بعد أن انتهى بنا الكلام على جواز جعل الحق ثمنا في البيع، وكذلك على التفريق بين الحق والحكم، وتبيان مجموعة من النكات الدقيقة والحيثيات المرتبطة للحق والحكم، وكذلك على تعريف المال، وهل أن الحق يصح أن يطلق عليه مال، كي يجوز أن يكون عوضاً وثمناً في البيع أم لا؟ وقد تقدم أن الأقرب إلى الصواب ما ذهب إليه صاحب الجواهر (قدس الله نفسه الزكية) والمحقق الكمباني وبعض من الفقهاء الذين مالوا إلى جواز جعل الحق ثمناً.
كلامنا في هذا اليوم في إشكال ودفع..

الإشكال كالتالي: إذا شككنا  في معاملة من المعاملات، أجرينا عليها الصيغة، الإيجاب والقبول وما إلى ذلك مما يتحقق به النقل والانتقال، وشككنا في صحة هذه المعاملة، هل يجوز التمسك بعموم (أحل الله البيع) أم لا يجوز؟ أشكل على ذلك بإشكال، خلاصة الإشكال كالتالي: أن معنى البيع ليس بواضح، فيه إجمال، وإذا كان معنى البيع ليس بواضح ويعتريه الإجمال كيف يصح لنا أن نتمسك بـ (أحل الله البيع)؟ من أين ينشأ الإجمال؟ ينشأ من التعاريف المتعددة للبيع، وهذه التعاريف المتعددة تكشف عن أن حقيقة البيع ليست بينة وواضحة كي يسوغ لنا أن نتمسك بالعمومات، مثلاً نجد أن البيع عرف تارة بالنقل، وتارة بالإيجاب والقبول، وثالثة بالانتقال، ورابعة بالتمليك الإنشائي، فإذن عندنا أكثر من تعريف للبيع، وهذه التعاريف المتعددة، أو التعريفات المتعددة تكشف عن اختلاف معنى البيع، فهل البيع يتحقق بالإيجاب مثلاً من لدن البائع، أو البيع يتحقق بالإيجاب والقبول من لدن البائع والمشتري؟ لا نعلم، نواجه إشكالية في فهم حقيقة البيع، فإذا شككنا في معاملة كيف يجوز أن نتمسك بالعموم (أحل الله البيع) والحال أن معنى هذه المعاملة ليست بواضحة، يعتريها إجمال كما قلنا، هذا هو الإشكال، وقد أجيب عن هذا الإشكال بالجواب التالي: خلاصة هذا الجواب أن التمسك بالعموم لا إشكال فيه، والتعاريف المتعددة للبيع لا يعني وجود إجمال يعتري حقيقة البيع، لا، حقيقة البيع ليست بمتعددة من ناحية المعنى، بل هي حقيقة عرفية مفهومة لدى العرف، طيب إذا كانت هذه الحقيقة واضحة لدى العرف لماذا تعددت التفاسير؟ يعني لم يكتفى مثلاً بالتعريف الذي مر علينا بأنه مبادلة مال بمال، وجاءت هذه التعاريف أنه النقل، يعني نقل العين مثلاً بثمن، أو أنه الانتقال الذي يتحقق بفعل البائع والمشتري؟ وما إلى ذلك من التعريفات التي ذكرنا بعضاً منها، وليست كل التعريفات..
الجواب: أن التعاريف صحيح جاءت متعددة، ولكن هذه التعريفات المتعددة لا تشير إلى غموض يعتري البيع كأمر مركوز في أذهان العرف العقلائي، أبداً لا غموض في هذه المعاملة، وإنما هذه التعريفات نظر فيها المعرفون لحقيقة البيع إلى زوايا متعددة، فكل من نظر إلى زاوية ركز في التعريف للبيع على تلك الزاوية التي نظر إليها، مثلاً من عرّف البيع بأنه عقد لازم يتحقق به النقل والانتقال، ماذا لاحظ؟ لاحظ المبادلة بين الثمن والمثمن، ومن عرفه بالنقل لاحظ أن الشرائط إذا تحققت سوف يتحقق نقل العين ونقل الثمن، ومن عرفه بالانتقال لاحظ النتيجة، بمعنى أنه إذا أجري البيع فحقيقته الانتقال الذي هو اسم المصدر، فإذن اختلاف التعريفات لا ينبئ عن إجمال يعتري البيع، وبمعنى آخر: أن الشارع المقدس ليس له معنى يختلف عن المعنى العرفي الموجود للبيع، بل الشارع سار على مسار العرف، وهو واحد، يعني الشارع هو أيضاً من العرف العقلائي لم يشذ، نعم الشارع صحح بعض المعاملات، ولكن التصحيح ليس معناه الخروج عن جادة العرف العقلائي، أبداً، وبناءً عليه، فإن البيع المستخدم في النصوص الروائية أو في القرآن الكريم (أحل الله البيع وحرم الربا) بنفس المعنى العقلائي الموجود لدى عرف العقلاء، وهنا حري بنا أن ننبه، قيل: إن الألفاظ التي استخدمها الشارع أجرى عليها تعديلات، وهذا مر عندنا في الأصول، هذه التعديلات أوجبت أن يكون استعمال اللفظ لدى الشارع يختلف عن الاستعمال العرفي بعد هذا التعبير، وهذا ما نسميه بالحقيقة الشرعية، أو أنه حتى إذا لم يكن لدينا حقيقة شرعية للألفاظ التي استخدمها الشارع المقدس، ولكن لدينا حقيقة لدى المتشرعة، الحقيقة المتشرعية، ما معنى الحقيقة المتشرعية؟ يعني أن المتدينين عندما تطلق هذه الألفاظ لدى من يلتزم بالشريعة يفهم منها المعنى المتحصص الذي لحقته قيود وشرائط، ولا يفهم منها المعنى العرفي، المعنى العرفي الذي لدى العرف العقلائي أعم مما هو لدى العرف المتشرعي، بمعنى أن لفظة البيع مثلاً لا تصدق لدى المتشرعة إلا على مثلاً الثمن والمثمن الذي يصح المبادلة بهما، شرائط العوضين، مثلاً أن المعاملة لابد أن تكون بالشرط الكذائي والشرط الكذائي، يعني مثلاً يشترط فيها الماضوية، يشترط فيها استخدام الصيغة، يشترط أن لا تكون هذه المعاملة ربوية فيها زيادة وما إلى ذلك، فإذن المتشرعة الذين يسيرون على جادة الشارع عندما تطلق اللفظة لا يفهمون من هذه اللفظة الفهم العام الذي لدى العرف، بل يفهمون أن ذلك المعنى العام قد تحصص، ولا يصدق الاستعمال الشرعي على ذلك المعنى العام، يعني عندنا حقيقة نسميها الحقيقة المتشرعية، وقد ادعى جمع من الفقهاء أنه يوجد عندنا حقيقة متشرعية، مثل العلامة، ادعى الإجماع على وجود حقيقة متشرعية، وحتى إذا لم يكن هناك إجماع، فلا إشكال في وجود شهرة، فإذن هذه الشهرة ماذا تدلل عليه؟ تدلل على أن المعنى المستخدم من لدن الشارع يختلف عن المعنى الموجود لدى العرف، أضيف عليه بعض القيود والشرائط، وذلك المعنى العام لم يكن المقصود في استعمالات الشارع، فإذا قبلنا وجود حقيقة متشرعية، وكانت التعريفات أيضاً متعددة كما ذكرنا، هنا هل يصح أيضاً التمسك بـ (أحل الله البيع)؟ نقول نعم يصح، حتى بناءً على وجود حقيقة لدى المتشرعة، لماذا؟ لأن أي قيد أو شرط يشك في دخله في صحة هذه المعاوضة والمبادلة بين المالين، الأصل عدم اشتراط هذا الشرط، الشرائط التي أدخلت وشكلت وضوحاً في المبادلات المالية لدى المتشرعة يصير ماذا؟ هي المعتمدة، وما شك فيه، يعني في دخله في صحة أي معاملة بشرط أو قيد غير القيود الواضحة، الأصل أنه لم يؤخذ، لم يصبح شرطاً من الشروط، وبناءً عليه حتى إذا لم نقل بأن البيع هو حقيقة عرفية عقلائية وبالتالي إذا شككنا في وجود قيد أو شرط جاز لنا التمسك بعموم العام حتى وإن اختلفت التعريفات، لأن هذا الاختلاف في التعريفات لا يجعلنا ننظر إلى المعنى أنه من المعاني، أو إلى العنوان بأنه من العناوين المجملة، يعني يبقى الوضوح فيه ماذا؟ يبقى الوضوح تاماً، ليس فيه غموض ولا يشوبه إشكال، هكذا قيل، هذا بناءً على وجود حقيقة عرفية عقلائية، وبناءً أيضاً على وجود حقيقة متشرعية الأمر كذلك، القيود والشرائط التي يعلم بها، هذه خلاص، يعني بينة الوضوح، هذه تكون شرائط معتبرة في صحة المعاملة، ولكن ما يغاير هذه الشروط البينة الوضوح إذا شككنا فيه فالأصل عدم شرطية ذلك الشرط، عدم جزئية ذلك الجزء في تحقق المعاملة أو تحقق النقل والانتقال، وبالتالي صحة التمسك بـ (أحل الله البيع)، إذن يصح أن نقول إن جميع هذه التعريفات المتعددة لا تضير ولا تضر في صحة التمسك بعموم العام، طبعاً من يرجع إلى التعريفات المذكورة للبيع سيجد أن العلماء أطالوا مدققين في تلك التعريفات، وطبقوا القواعد المنطقية على تلكم التعريفات، يعني قائلين مثلاً إن أي تعريف يرد عليه الإشكال الكذائي، وبالتالي ليس بتعريف جامع ومانع، ولكننا ذكرنا فيما تقدم أن أكثر التعاريف لا يراد بها الجامعية والمانعية، وإنما يراد بها ذكر الخصائص التي ينبغي أن تتوافر في المعرف، وقد لا يكون التعريف جامعاً مانعاً، ولكن عندما نذكر التعريف يصبح التعريف من الوضوح بمكان بحيث تتبين به حقيقة المعرف.
ننقل مثلاً بعض التعريفات التي قيلت في تعريف البيع..

من التعريفات التي ذكرت: بأنه نقل العين المملوكة بثمن، تعريف البيع ما هو؟ نقل العين المملوكة بثمن، واضح أن هذه التعريف لو قلنا إنه لابد أن يكون البيع نقل العين المملوكة، طيب نحن عندنا أشياء يصح البيع ويصدق مفهوم البيع مع أن المالك ليس بمالك للعين حتى ينقل هذه العين بثمن، مثل ماذا؟ مثل بيع الوقف، هذا ليس بمالك للوقف، الوقف على ما وقف عليه، بيع النصاب الزكوي، فإذن القول بأن البيع هو نقل العين المملوكة بثمن، واضح أن التعريف ليس بدقيق، وأننا حري بنا أن نرى أن هذه التعريفات لا يراد بها الاطراد والانعكاس، بل يراد بها تقريب المعنى إلى ذهن السامع، من يسمع هذا التعريف يعي المعنى بوضوح، أيضاً لو قلنا في تعريفه، مثلاً هكذا قيل في تعريفه، قيل هكذا: انتقال عين مملوكة أو ما في حكمها من شخص إلى غيره بقدر معين على وجه التراضي، شوفوا التعريف اشوية فيه طول، ولكننا سنلحظ أن هذا التعريف أيضاً، الإشكال الذي أوردناه عليه فيما تقدم على التعريف السابق يرد على هذا التعريف كما أنه يرد عليه إشكالات أخرى، على كلٍ..

عندما نتأمل في هذه التعريفات سنجد أن كل تعريف منها يشوبه شيء من الغموض، ويرد عليه بعض الإشكالات، طبعاً قيل إنه اشتهر تعريف البيع بأنه العقد المركب من الإيجاب والقبول، قيل هكذا، حتى قيل إن هذا هو التعريف، يعني التعريف الأشهر أو المشهور للبيع، ما هو؟ العقد المركب من الإيجاب والقبول، ولماذا عدلنا إلى هذا التعريف؟ يعني ما فسرنا البيع بأنه انتقال العين بثمن؟ لأننا نريد كما قيل أن نبين أن حقيقة البيع إنما يتحقق بالإيجاب والقبول من لدن البائع والمشتري، طبعاً واضح إذا قلنا الإيجاب والقبول كلفظين بمعنى أن يقول البائع بعت والمشتري اشتريت، فهذا واضح، راح تخرج المعاطاة من تعريف البيع، مع أنها لا إشكال أن البيع يتحقق بالمعاطاة كما سوف يأتينا إن شاء الله، والخلاصة أن أي تعريف من هذه التعريفات لا يخلو من غموض، ولا يكون جامعاً ومانعاً كما تقدم.
طبعاً، أيضاً من التعريفات أن البيع هو الإنشاء المترتب عليه نقل العين بثمن، يعني لابد أن يكون إنشاء، بألفاظ، وكأن الإنشاء هو السبب الذي يتحقق به، وهو فعل المنشئ المتلفظ، كأن هذا الإنشاء هو السبب الرئيس لنقل العين، واضح لا إشكال في أن جملة من العقود تتحقق بالإنشاء، ولكن الإنشاء كأمر لفظي، يعني حقيقة الإنشاء هو ماذا؟ الإتيان باللفظ بعت، الإنشاء ليس هو حقيقة البيع، لأن الإنشاء هو ماذا؟ مجرد إخراج اللفظ، أو الإتيان باللفظ، وليس هو البيع، اللفظ قد يكون هو يعني سبباً أو جزءاً من السبب الذي يتحقق على إثره المسبب، ومن الواضح أن الإنشاء، يعني الإتيان باللفظ ليس هو حقيقة البيع كما هو واضح، لأن حقيقة البيع كما سوف نشير إليه هي أمر معنوي، يفهمه العرف من ناحية انتقال الثمن إلى البائع وانتقال المثمن إلى المشتري، نعم يقال إن الإنشاء هو سبب في تحقق ذلك، ولكن هذا السبب ليس هو حقيقة البيع كما سوف يأتينا، والخلاصة: أن كل هذه التعريفات كما سنشير إلى بعضها بشيء من البيان الذي يوضح الخلل فيها، لا تفصح عن ماهية البيع بحقيقتها، لأنها ليست من التعاريف الجامعة المانعة، وللكلام تتمة ستأتينا إن شاء الله.

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
